أزمة التطوير العلمي في الصيرفة الإسلامية
 د. بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم* 
 ملخص: 
هدفت هذه الورقة إلى إثارة النقاش حول قضية أساسية تتعلق بمستقبل المصارف الإسلامية، وهي ضرورة التطوير العلمي لهذه المصارف، والذي نعني به استغلال الطرق والأبحاث العلمية الحديثة في توسيع دائرة التمويل الحالية، وابتكار صيغ جديدة من المفهوم الإسلامي المصرفي، وتطوير الصيغ الحالية للمعاملات لتتلاءم مع التطورات المصرفية واتجاهات العولمة المالية، والتطوير في القالب وتشجيع البحث العلمي الجاد.
المصارف الإسلامية لم تنتهج بعد أسلوب التعامل مع مقتضيات العصر والواقع الاقتصادي الحالي نتيجة للصراع بين الاجتهاد الإسلامي الفقهي والعمل الاقتصادي والمصرفي، والشقة بين الفقهاء والاقتصاديين، علاوة على عدم تشجيع الاجتهاد والتنقيح العلمي الجاد، وعدم وجود تجارب تطبيقية سابقة للنظام المصرفي الإسلامي يمكن أن نتعلم منها مقرونة بملائمة التشريع الإسلامي لكل زمان ومكان، فلا عن رغبتنا نحن كمسلمين في توسع نظامنا المصرفي الإسلامي نحو العالمية، كل هذه تدعونا إلى إعادة النظر في توسيع قاعدة الاجتهادات العلمية والفقهية لكي نتمكن من خلق الصيرفة الإسلامية الكاملة التي تتماشى مع تطورات ومتطلبات وواقع العصر.
نرى أن تحديات المصارف الإسلامية تأخذ أبعاداً أكثر من غياب المنهج العلمي في الدراسات والاستفادة منه، منها غياب إطار تشريعي خاص بالمصارف الإسلامية في الدول التي تعمل بالنظامين الإسلامي والتقليدي، وغياب الوحدة الاقتصادية والسوق المالي الإسلامي، بالإضافة إلى العلل الداخلية مثل صغر حجم رأ س المال والودائع وندرة الموارد البشرية العاملة، لهذا نحن في حاجة إلى اجتهادات علمية دينمايكية عميقة أكثر منها فقهية لتطوير العمل المصرفي الإسلامي وتحقيق صيرفة إسلامية عالمية متكاملة ومتماشية مع متطلبات العصر، وقادرة على المنافسة والانفتاح والعمل على تشجيع وتطبيق نتائج البحث العلمي الجاد في الصيرفة الإسلامية، وقبول مبدأ أن الفقه الإسلامي عملية متطورة ومستمرة، كل هذه العوامل أصبحت ضرورة لتطوير عمل الصيرفة.
1/ التشريع الإسلامي في كل مناحيه بما في ذلك التشريع الاقتصادي الإسلامي، جاء من أجل معالجة قضايا الواقع على مر العصور والأزمان. من الملاحظ أن الكثير من الفتاوى المتعلقة بمسار الاقتصاد الإسلامي ظهرت قبل فترة طويلة، ومع أهميتها لحاجة الناس في تلك الفترة إلا أنها أصبحت بعيدة جداً عن الواقع الحالي، والأمر لا ينطبق فقط على الاقتصاد، فللإسلام منظومة فكرية متكاملة، ومشروع حضاري عربق لا يماثله أي مشروع وضعي، ولكن هناك ضعف في الأبحاث العمية التي تؤدي إلى الفهم العلمي الدقيق للإسلام مقرون مع الواقع الحالي، كما أن هذه الأبحاث على قلتها تمثل ردود أفعال (إذا جاز التعبير) على نظريات غربية، وليست هي أبحاث علمية متكاملة في حد ذاتها. هذا يضع المسلمين دائماً في موضع المدافع عن آرائه، بينما للدين الإسلامي الزيادة ليس فقط في التوقيت الزمني المتقدم لكل النظريات الوضعية ولكن في نوعية وشمولية الفكر الحضاري الإسلامي ومواكبته لكل العصور والتطورات الحياتية للنظام الاقتصادي ومواكبته لكل العصور والتطورات الحياتية للنظام الاقتصادي الإسلامي، الذي في رأينا لم تظهر معالمه العلمية المتكاملة بعد. وبالرغم من الحديث عنه منذ فترة طويلة، لم نبدأ في صياغته بعيداً عن الواقع الاقتصادي للنظريات الغربية، ولكن ننظر إليه وكأنه جزئية معدلة من النظام الاقتصادي الغربي، فالنظام المصرفي الإسلامي الذي قمنا بتطبيقه منذ أكثر من ثلاثة عقود ما هو إلا تعديل للنظام المصرفي المعتمد على سعر الفائدة، وذلك بإلغاء الفائدة من التعامل المصرفي والاعتماد على صيغ بديلة لعل أهمها، وبصورة أساسية، صيغة المرابحة والتي تطبق بصورة كبيرة نظراً لاختلافها الطفيف عن صيغة سعر الفائدة التي قامت مقامها، والتي اعتاد على تطبيقها المصرفيون وبضمانات مريحة. هنالك بعض الاجتهادات بإدخال صيغ تمويلية أخرى إلا أن بعض الصيغ لا تشكّل نسبة كبيرة في التمويل المصرفي الإسلامي حتى الآن، علاوة على ذلك فقد أبقينا على الهياكل المصرفية التي يقوم عليها المصرف الإسلامي. هذا يعني أننا لم نتوصل بعد إلى المؤسسة المصرفية الإسلامية المتكاملة والتي تأخذ أبعاداً أكثر من إلغاء سعر الفائدة، يأتي هذا نتيجة لأسباب عدة أهمها غياب الجانب العلمي في كيفية وضع التشريع المصرفي في قالبه المؤسسي.
لا شك أن التعامل المصرفي أياً كان نوعه في مجالات الإبداع والتمويل لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية من حيث المبدأ، ولكن هنالك شرطين أساسيين يحكمان هذا التعامل من وجهة النظر الإسلامية، وهما توظيف أموال المصارف أياً كان نوعها في مشروعات تقرها الشريعة، إن العلاقة الاستثمارية التي تربط العميل بالبنك علاقة شراكة في الرباح والخسائر، من المعلوم أن التشريع المصرفي الإسلامي يمثل نقيضاً لسعر الفائدة، وبذلك تمثل الشراكة في الأرباح والخسائر روح هذا التشريع، كما تكون حركة رأس المال في الإسلام، ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، هي المحرك للمال عملاً بمبدأ الاستخلاف في المال. ملكية المال في الإسلام ملكية ثنائية تعمل لمصلحة الفرد والجماعة في آن واحد وبدون تضارب، هذا المفهوم لم ينعكس كثيراً على التمويل والاستثمارات التي يقوم بها المصرف الإسلامي، حيث وفي كثير من الأحيان لم تبدأ الاستثمارات بالضروريات ثم التحسينات ثم الكماليات خدمة لمصلحة الجماعة، مع النظر أيضاً إلى مبدأ الربحية لمصلحة الفرد، لا يتم هذا إلا إذا كانت هنالك خطة استثمارية قومية على مستوى البنك المركزي والبنوك التجارية. وفرعية على مستوى الفروع المصرفية بكل بنك تحدد الأولويات للمجتمع، ومن ثم أولويات الاستثمار والتمويل المصرفي. هذا ما نفتقده الآن.
من الملاحظ أيضاً قلة العلماء الاقتصاديين الذين يضعون تصورات الدين والقرآن في الموضوعات المختلفة في واقع علمي، فموضوع حماية البيئة والذي يلقى الرواج العالمي هذه الأيام لم يفطن إليه الاقتصاديون من الدول الإسلامية إلا بعد أن قتل بحثاً من جانب الكتابات العلمية الغربية، وقام الغرب بتبنيه كموضوع له أهمية قصوى وانعكاسات اقتصادية سالبة، بعدها قام كتابنا بتناول الموضوع على أنه ليس غريباً عن الإسلام، وأنه ليس من ابتكارات الغرب، ويشيرون إلى موضوعات عدة منها خلافة الإنسان في الأرض، ومبدأ الحلال والحرام الذي يحتم على المسلم المحافظة على البيئة التي يعيش فيها، حتى عند ظهور بعض المنظمات الدولية كمنظمة التجارة الدولية نرى بعض الكتاب يشيرون إلى سياساتها الاقتصادية بأنها ظواهر اقتصادية حديثة عرفها الإسلام قبل قرون عديدة، مثل حرية السوق والتجارة. لا شك أن للإسلام رؤية أقدم وأعمق مما نراه من الرؤى الحديثة اليوم، ولكننا لا نبدأ في دراسة ما لدينا دراسة علمية متعمقة بل نؤكد أن ذلك موجود ونقوم بالاستدلال بالأحاديث النبوية والفتاوى في إظهاره. من الملاحظ عموماً أن الاجتهادات الإسلامية في القضايا الاقتصادية لا تدخل في دراسات علمية عميقة بل نظرات عامة لعلماء الدين، علماً بإن الإسلام بدأ بمعالجة الأمور الاقتصادية والبيئية قبل النظم الرأسمالية والاشتراكية بوقت طويل، إلا أن البحث والتنقيب العلمي الجاد توقف وأصبحنا في موقف الدفاع والاعتماد على ما ينتجه غيرنا لينتهي بنا الأمر في نهاية المطاف، في كثير من الأحيان، إلى الوقوف موقف المتفرج، والعنصر التابع لما ينتجه الفكر الغربي بغثه وسمينه، دون أن نكون شركاء في صياغة هذا الفكر الإنساني، في حين كان يجب علينا أن نكون الأصل الثابت لا الفرع التابع.
لا شك أن هنالك صراع بين الاجتهاد الإسلامي قديمه وحديثه في مجال الاقتصاد، وأن كثيراً من الأفكار الجيدة تقابل بعدم الاهتمام نظراً لأنها تختلف عما هو سائد وما هو متعارف عليه من الأصول الفقهية القديمة. لقد جاء القرآن ببعض الأحكام والنصوص العامة في المسائل القابلة أو المتروكة للتطور، وترك مساحة كبيرة للمسائل التطبيقية لمواكبة العصر وتلبية الحاجيات المتغيرة للإنسان في كل زمان ومكان، كما أن النظرة إلى المسائل التطبيقية نظرة أحادية من حيث مصدرها أو زمنها، ولكنها نظرات متعددة تخضع للتغيير في كل الأزمان مواكبة للتطورات والمستجدات والعصور، بشرط عدم الخروج من الأهداف الأساسية التي قام عليها التشريع الإسلامي. 
نرى أن تطوير الصيرفة الإسلامية هو مجال علمي اقتصادي ومالي بحت، قبل أن يكون فقهياً. المسائل الفقهية الأساسية التي تحكم مسار النظام المصرفي الإسلامي تمّ بحثها وأصبحت معروفة حتى لغير الفقهاء، ولكن السؤال في كيفية وضع أو تطوير هذه الأفكار الإسلامية ووضعها في قالب علمي يتماشى مع متطلبات العصر والتطور المصرفي العالمي.
2. الدراسات العلمية في نظام الصيرفى الإسلامية :
نظام الصيرفة الإسلامية يستمد مبادئه الإسلامية من الشريعة الإسلامية. والتي لم توضح بالتفصيل الطريقة التي يمكن بها تطبيق الأدوات الإسلامية. وإنما أعطت مبادئ وأسس عامة، علاوة على ذلك فإن الصيرفة الإسلامية المطبقة اليوم تمثل تطبيق غير مكتمل الأدوات وهي في الغالب رؤية لاجتهادات الفقهاء في السابق، تم فيها تعديلات طفيفة منذ ذلك الحين، هاتين الحقيقتين مقرونتين بالتطورات العالمية السريعة في مجال الاقتصاد والصيرفة العالمية يتيحان الفرصة للمصارف الإسلامية لتحديث واستقطاب أساليب علمية قائمة ومطبقة في الصيرفة غير الإسلامية، وابتكار أساليب جديدة حسب ما تقتضيه المبادئ في التعامل المرن، أي التجاوب مع مقتضيات العصر والواقع الاقتصادي الحالي، وفتح الباب على مصراعيه للاجتهاد والتنقيح العلمي دون أن يمس ذلك الثوابت الإسلامية في العمل المصرفي الإسلامي. فهل لجأت المصارف الإسلامية إلى العلماء الأكاديميين من غير الفقهاء في مجالات الاقتصاد والتمويل والمصارف للعمل على تطوير عملها بطريقة علمية؟ هل استفادت الصيرفة الإسلامية من الاجتهادات العلمية الفردية للأكاديميين؟ لماذا تمنع الصيرفة الإسلامية نفسها من الاستفادة من النقد الذي يوجه إليها، خاصة من الأكاديميين والعلماء العرب والمسلمين؟ لماذا تعتمد الصيرفة الإسلامية على الفقهاء دون العلماء والأكاديميين في حالات نادرة، كأنما نظام الصيرفة الإسلامي نظام ديني فحسب وليس مجالاً للاجتهادات العلمية والتقنية؟ أخيراً لماذا تعتبر الكثير من المصارف الإسلامية أن ما تطبقه هو النظام الصيرفي الإسلامي الكامل. علماً بأن باب الاجتهاد والتنقيح والتطوير العلمي لا ولن يقفل، وإن اجتهادات اليوم - وخاصة الاجتهادات العلمية – مطلوبة، خاصة ونحن نضع نظاماً واقعياً وعملياً للصيرفة الإسلامية، وليس نظرية توضّح أسس الاقتصاد والصيرفة الإسلامية كما في الماضي (جزاهم الله خيراً) منذ التجربة الأولى للمصارف الإسلامية في العام 1962(تجربة ميت غمر المصرية). تعتبر الدراسات العلمية في النظام المصرفي الإسلامي لا ترقى إلى حجم التجربة المصرفية الإسلامية طويلة المدى.
الدراسات العلمية للمصارف الإسلامية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين أساسيتين، المجموعة الأولى تطرّقت وفي غالب الأحيان إلى موضوعات المفهومية للمصرف غير المعتمد على سعر الفائدة والطرق النظرية في تطبيق الصيغ الإسلامية المصرفية، بينما اهتمت المجموعة الثانية بالدراسات الميدانية. بعض الدراسات في المجموعة الأولى والتي كانت في فترة الستينيات والسبعينيات أشارت إلى النظام المصرفي. الدراسات التي تلت ذلك كانت في فترة الثمانينيات والتسعينيات تميزت بأنها دراسات قياسية اهتمت بأوجه محددة في النظام المصرفي الإسلامي كمعدلات الربحية والربحية النسبية في المصارف الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية في حالات دراسية محددة شملت السودان وباكستان وبنغلاديش، والمصارف الإسلامية في الشرق الأوسط في فترة التسعينيات وما بعدها لم تشهد دراسات قياسية كثيرة. كما اهتمت الدراسات في هذه الفترة بمعدلات الأرباح والعوائد على رأس المال للمصارف الإسلامية في الشرق الأوسط مع التركيز على الخصائص المصرفية وأثرها على معدلات الربحية في المصارف الإسلامية. كما اهتمت بدراسة الودائع المصرفية وتحليلها ونمو وتطور المصارف الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية. لنأخذ مثالاً من أكبر مؤسسة مالية إسلامية وهي البنك الإسلامي للتنمية بجدة، فقد احتوى دليل المطبوعات الذي أصدره المعهد الإسلامي للبحوث والتنمية التابع للبنك المذكور في العام 1998 على عناوين المطبوعات التي أصدرها المعهد منذ إنشائه في العام 1998م، انقسمت الدراسات إلى دراسات في الاقتصاد ودراسات مصرفية إسلامية بلغت 16 دراسة من مجموع الدراسات البالغ عددها 48 دراسة، أي بنسبة الثلث. دراسات المؤسسات المالية الإسلامية المصرفية والفقهية كانت عناوينها كالآتي: البنوك الإسلامية ودورها في تنمية اقتصاديات المغرب العربي، المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة، الجعالة والاستصناع، عقد الإجارة، سندات الإجارة والأعيان المؤجرة، مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، الإطار الشرعي المحاسبي لبيع السلم، الأدوات التمويلية الإسلامية للشركات المساهمة، تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل الإسلامية، تجربة المصارف السودانية، تجربة البنوك الإسلامية في التمويل الزراعي صيغة السلم، فقه البيوع المنهي عنه في التطبيقات الحديثة في المصارف الإسلامية، القياس وتطبيقاته المعاصرة، الغرر في العقود وآثاره في التطبيقات المعاصرة، دور البنوك الإسلامية في مجال التنمية. تطور العمل المصرفي الإسلامي: مشاكل وآفاق، الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل والحكم الشرعي. ومن الملاحظ في هذ الدراسات ما يلي:
1- تشكِّل دراسات تعليمية أكثر منها بحثية. 
2- هنالك حيز معتبر للدراسات الفقهية ودراسات الإطار الشرعي للمصارف الإسلامية على حساب الدراسات المصرفية.
3- اهتمت الدراسات أساساً بعرض تجارب وتطبيقات الصيغ الإسلامية وتجارب المصارف الإسلامية في عدة دول، دون الدخول في اجتهادات علمية عميقة لتطويرها.
4- الغياب التام للدراسات التي تبحث في النواحي الفقهية مقرونة بتطور نظام الصيرفة العالمية.
5- قلة الدراسات التي تركّز أساساً على تطوير وتطبيق الصيغ علمياً وعملياً واستحداث صيغ جديدة.
6- عدم اعتماد الدراسات على مناهج الاقتصاد القياسي والكمي إلا القليل منها.
7- إهمال الدراسات التي تربط عمل النظام المصرفي الإسلامي بتطورات الصيرفة العالمية وتحديات العولمة المالية.
8- هنالك عدم اهتمام بالدراسات التي تهتم بكيفية استغلال التمويل الإسلامي في معالجة قضية الفقر، عدا اجتهادات فردية. 
9- غياب الدراسات المتعلقة بتطوير هيكلة النظام المصرفي الإسلامي الحالي.
يقيني أن كل هذه الجوانب تعتبر مهمة إذا نظرنا إلى المسار المستقبلي للصيرفة الإسلامية. خلاصة القول أن التتبع التاريخي للدراسات العلمية في المصارف الإسلامية يصل لحقيقة مفادها أن الإسهام العلمي في هذا الجانب ضعيف ولم يمس جوهر عمل المصارف الإسلامية، وأن المصارف الإسلامية لم تستفد منه على قلته، الغريب في الأمر أنه وبالرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود منذ بداية العمل بنظام الصيرفة الإسلامي إلا أن التعديلات المبنية على أفكار علمية وعملية والتي تم تطبيقها في المصارف الإسلامية إذا أردنا لها أن تتوسع وتخرج إلى العالمية ذلك أنه نتيجة لضعف الاجتهادات العلمية، وقلة البحوث والدراسات المتعمقة في هذا المجال فإنه لم يتم - في رأينا - حتى الآن وضع إطار علمي مؤسسي يسعى نحو الصيرفة الإسلامية المتكاملة والمتماشية مع تطورات وواقع العصر.
إن هنالك تحديات إضافية إلى جانب ما ذكر أعلاه تواجهها المصارف الإسلامية يمكن إيجازها فيما يلي:
3- العولمة وأزمة التطوير العلمي في الصيرفة الإسلامية:
العولمة للمصرفيين تعني الاندماج في أسواق العالم، وحرية انتقال الأموال في محيط تقني متطور وفقاً لشروط لم تظهر معالمها الكاملة بعد، لهذا لابد للمصارف الإسلامية الاستعداد إلى كثير من المتغيرات والتحولات الكبيرة والتي من أهمها: 
1- التطور الكبير الذي يطرأ في الخدمات المصرفية عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
2- التحالفات والاندماجات في مجالات الخدمات المالية العالمية.
3- عولمة وارتباط وشمولية الخدمات المالية والمصرفية.
هنالك آراء تقول إن المصارف الإسلامية لم تقم بما هو مطلوب منها لدعم الابتكارات المالية، حيث يرى بول شاريه مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي أن قصر أوعية المصارف الإسلامية في مجالات الإبداع والأصول الاستثمارية سببه نقص المعلومات عن المصارف الإسلامية، وعدم الشفافية، وقلة الدعم الحقيقي الذي تقدمه للابتكارات المالية والتطوير المصرفي. إن هذه وجهة نظر مهما كانت دوافعها فإن بها قدر من الحقيقة التي يتعين علينا أن نعيها جيداً قبل الآخرين، سعياً وراء التحسين والتطوير، كما نضيف أنه وباستمرار قلة الدعم الحقيقي للابتكارات المالية والتطوير سوف تكون المصارف الإسلامية في موقف لا تحسد عليه من ناحية المنافسة الحقيقية في السوق المصرفية، كما نتوقع لهذه المصارف إذا استمرت بهذا الوضع عواقب سالبه على معدلات الأرباح والمنافسة المصرفية في المستقبل، لكننا وفي نفس الوقت نرى أن أية محاولات للبدء بصورة جادة في خلق آليات جديدة أكثر عالمية وجاذبية من المؤمل أن تكون له آثار حسنة في أداء هذه المصارف على المدى البعيد.
هنالك هاجس للمصرفيين والمهتمين بقضايا وتطور المصارف الإسلامية في مستقبل النظام المصرفي الإسلامي والسبل الكفيلة بتطوره والارتقاء به في ظل التنافس الكبير مع النظام المصرفي التقليدي وبين المصارف الإسلامية والذي تفرضه العولمة، ويأتي كل هذا الاهتمام بنشاط المصارف الإسلامية والنظام المصرفي الإسلامي يخطو خطوات مقدرة في مجال العددية، حيث أن هنالك بين 200 إلى 250 مؤسسة مصرفية مالية وشركات إسلامية وصناديق استثمار إسلامية تدير 180 – 200 مليار دولار أمريكي في كل قارات العالم. المصارف الإسلامية مقبله على فترة تغيرات جذرية سريعة في النظم وفي أداء الصيرفة العالمية، كما أنها مقبلة على منافسة مصرفية حادة في ظل العولمة الاقتصادية واقتصاد السوق الحر، ولذلك لابد لهذه المصارف من العمل على مواجهة هذه التطورات عن طريق تطوير أدوات عملها واستحداث أدوات استثمارية , وأدوات جذب ودائع ثابتة وطويلة الأجل، وتحسين مستوى الأداء والخدمات المصرفية لجذب العملاء.
هنالك ما يمكن أن نعتبره عوامل خارجية وداخلية أثّرت وما زالت تؤثّر سلباً على مسار العمل المصرفي الإسلامي. من العوامل الخارجية أو المحيط الاقتصادي والتشريعي الخارجي الذي تعمل فيه هذه المصارف عدم الاعتراف بخصوصية المصارف الإسلامية، ومن ثم غياب إطار تشريعي خاص بالمصارف الإسلامية في كثير من الدول عدا القلة التي يعمل نظامها المصرفي بالكامل على الطريقة المصرفية الإسلامية، وغياب الوحدة الاقتصادية الإسلامية والسوق المالية الإسلامية اللتان توسعان من دائرة الإمكانيات الاقتصادية والمالية الاستثمارية. أما في مجال العلل الداخلية هناك صغر حجم رأس المال لكثير من المصارف الإسلامية، وندرة الموارد البشرية العاملة في حقل المصارف الإسلامية والتي تجمع بين التخصص في الاقتصاد والفقه، بالإضافة إلى الخبرة العملية المصرفية، أي غياب الاقتصاد المصرفي، وقصر مدة الودائع المصرفية في المصارف الإسلامية، كل هذه تشكّل تحدياً أساسياً لهذه المصارف في ظل العولمة .
4. علاقة المصارف الإسلامية بالمصارف النقدية وتحديات التطويرالعلمي:
في إطار ضرورة التطوير العلمي للمصارف الإسلامية لا بد من النظرة إلى علاقة التعاون بين النظامين الإسلامي والتقليدي في هذا الجانب. السؤال لماذا لم يتم التعاون بين النظامين الإسلامي والتقليدي بصورة ملحوظة حتى الآن، خاصة في مجال الأدوات المصرفية والمالية، بهذا نعني الاستفادة من بعضها البعض في حدود ما تسمح به أنظمتها والأسس التي قاما عليها، خاصة في هذا العهد الذي يشهد نظام العولمة المالية. إن موضوع التعاون في المجال العلمي بين النظامين، مع اختلاف أساليب العمل كما نعتقد أنه من غير الصحيح النظر إلى المصارف التقليدية المعتمدة على سعر الفائدة نظرة تنافسية أو نظرة خلاف جذري.
الفرق بين المؤسسات المصرفية الإسلامية والتقليدية ليس كبيراً كما يعتقد الكثيرون. جذور النظامين والمبادئ الأساسية كانت متقاربة في الأصل، حيث توصلت الدراسات المتعلقة بتاريخ النظم المصرفية إلى أن النظامين المصرفييين التقليدي والإسلامي عملا في الأصل عن طريق المشاركة في الأرباح والخسائر ومن ثم على تقسيم العائد عن طريق نظام التمويل بالشراكة، علاوة على ذلك أثبتت الدراسات في تاريخ الصيرفة العالمية إلغاء التعامل بسعر الفائدة الثابت جزء لا يتجزأ من التقاليد المسيحية واليهودية. لكن النظام المصرفي التقليدي تخلى عن تقاليده القديمة، ولذلك ظهرت الفجوة بين النظام الإسلامي والنظام المتعامل بالفائدة عندما بدأ تطبيق نظام الصيرفة الإسلامية في السبعينيات. 
السؤال الأساسي الذي نرى أنه لا بد للمؤسسات المالية التقليدية من الإجابة عليه لا يتعلق بمسألة الحلال والحرام في اختيار صيغ وأدوت التمويل المصرفي، وارتباط الأدوات الإسلامية بالأيدولوجية الدينية، ولكن في المزايا التي يمكن أن تجنيها المؤسسات المالية التقليدية من تطبيق بعض الأدوات المصرفية الإسلامية حتى وإن كان ذلك بطرق مختلفة. وماذا يمكن أن تقدمه هذه الأدوات مقارنة بما لم تقدمه صيغة سعر الفائدة في بعض الأحيان؟ في الحقيقة إن ما يقوم به المصرف الإسلامي حالياً لا يتعدى أن يكون صورة معدلة لما تقوم به المصارف المعتمدة على سعر الفائدة. هذا مما يجعل من السهل على المصارف المعتمدة على سعر الفائدة وبتغيرات طفيفة أن تقوم بجزء كبير مما تقوم به المصارف الإسلامية دون الحاجة إلى تغيير مسمياتها أو طريقتها في العمل بصورة كبيرة. البنوك التقليدية يمكن أن تجني أرباحاً أكثر بتطبيقات إسلامية. ومما يؤكد ذلك أن الدراسات أثبتت عجز بعض البنوك بالدول الغربية في تحقيق أرباح لأصحاب الودائع، وعزوا ذلك إلى التعامل بسعر الفائدة في تمويل المشروعات. من الجانب الآخر فإنه ونظراً لأهمية النظام الإسلامي للصيرفة من واقع الطلب عليه أو من واقع فعالية أدواته فإن بعض البنوك التقليدية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وجنوب شرق آسيا قد بدأت بالفعل في إنشاء وحدات ونوافذ مصرفية تعمل بالطريقة الإسلامية، كما أن بعض المنظمات العالمية غير الحكومية التي تعمل في بعض الدول الإسلامية لجأت إلى تطبيق بعض الصيغ الإسلامية في تمويل الفقراء ولاقت نجاحاً كبيراً. الغريب في الأمر أن المهتمين بالنظام الإسلامي للتمويل لم يقوموا حتى الآن بدراسة تجربة المصارف التقليدية في إنشاء الوحدات التي تعمل بالأسلوب الإسلامي، والمنظمات العالمية غير الحكومية التي استغلت الصيع الإسلامية في التمويل. 
في المقابل كيف يمكن للمصارف الإسلامية تعديل وتطبيق بعض الأدوات المصرفية التقليدية دون أن تحيد عن مبادئها الإسلامية في التمويل؟ المصارف الإسلامية لم تنتهج بعد أسلوب التعامل المرن مع مقتضيات العصر والواقع الاقتصادي الحالي وفتح الباب للاستفادة من بعض الطرق العلمية المطلقة في النظام الوضعي دون أن يمس ذلك الثوابت الأساسية للتمويل الإسلامي، ودون أن نحيد عن هدفنا في وضع التشريع الإسلامي في قالب مؤسسي مختلف تماماً عن قالب النظام التقليدي. في الحقيقة جزء من تطبيقات الصيرفة الإسلامية أخذ من التطبيق الوضعي، وتم تعديله ليتماشى مع النظام الإسلامي. ففي تطبيق الشراكة في الصيرفة الإسلامية وحسب الدراسات التي قام بها الكاتب وجد أن المصرف الإسلامي اعتمد على تطويع الشراكة التقليدية ليسهل تطبيقها في النظام المصرفي الإسلامي بين الشريك والبنك في علمية محدودة المدة والإسهامات العينية والمالية، وحتى تحديد الهوامش لا يختلف كثيراً في طريقة حساباته وليس (في فكرته) عن الطريقة التي يحسب بها سعر الفائدة في النظام التقليدي، بل إنه يتأثر بسعر الفائدة ارتفاعاً وانخفاضاًً في الدول التي تطبق النظامين. 
نحن ندعو إلى التعاون في المجال العلمي بين النظامين المصرفيين ونرى أهميته ولكن دون أن يلغي هذا التعاون صورة المصرف الإسلامي الذي نبتعيه ودون أن يجعل من المصرف الإسلامي صورة طبق الأصل من المصرف التقليدي.
 
5. بعض التطورات العلمية والعملية في الصيرفة الإسلامية:
 الحديث عن أزمة التطور العلمي لا تعني أن المصارف الإسلامية لم تقم ببعض الخطوات الإيجابية، في مجال المحيط الذي تعمل فيه هذه المصارف. قامت الدول التي أسلمت كل النظام المصرفي بتغيير كثير من توجيهات المصرف المركزي، وعملت على استحداث معايير جديدة للرقابة، وتغيرت مسميات سياساتها النقدية إلى السياسات التمويلية، كما أن محتوياتها وأساليب الرقابة والسياسات المصرفية للمصرف المركزي على المصارف التجارية اختلفت تماماً عن تلك التي تخاطب المصارف التقليدية، إلا أن هذا التوجه لا زال تحت التجربة بالرغم من مرور حوالي عقد من الزمان على إجراء هذه التغيرات. وإن هناك كثير من التغيرات التي تحدث سنوياً في هذه السياسات نحو الأفضل. المشكلة الحقيقية تكون عندما تعمل المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية حيث أن السياسات النقدية وسياسات الرقابة على المصارف التي يقوم بها المصرف المركزي موضوعه أصلاً للمصارف التقليدية، وقد لا تتوافق مع عمل المصارف الإسلامية.
هنالك معوقات في مسألة التمويل لم تعمل المصارف الإسلامية على خلق الحلول العلمية لها. مثال لذلك أفرزت أدبيات المشاركة الإسلامية وتطبيقاتها أن تكلفة المتابعة ومراقبة المشاريع هي العقبة الرئيسة للمشاركة، كما كانت كيفية حساب نسبة إدارة عادلة من الأرباح الكلية تشكّل معضلة للتمويل بالمشاركة اقترحنا تعديل المشاركة الإسلامية بإضافة حافز للشريك لتشجيعه لزيادة إنتاجه وتحقيق نسبة عائد أعلى على الاستثمار. في هذه الحالة على البنك أن يتخلى عن بعض أرباحه للشريك في حالة زيادة العائد على الاستثمار عن نسبة يحددها البنك أكبر من النسبة المحققة أو المعتادة في مثل هذه المشاريع. أما إذا كانت نسة العائد على الاستثمار أقل من النسبة التي يحددها البنك فيتم تقسيم الأرباح كما هو منصوص عليها في عقد المشاركة في عمل المصارف الإسلامية القائمة ويتم تحفيز الشريك عن طريق زيادة نسبة الإدارة، والتي غالباً ما يقوم بها الشريك. بالرغم من أن النتيجة التحفيزية واحدة وإن اقتراحنا عملي وسهل التطبيق، إلا أن اقتراحنا لم يلق القبول لأنه يتعارض مع ما اقترحه الفقهاء. نحن نعتقد أن مثل هذه النظرة الأحادية لفقه المصارف الإسلامية يعوق التطوير العلمي لها.
لعل من التطورات الموجبة التي طرأت مؤخراً هي تطويع صيغة المرابحة لتخدم أغراضاً تمويلية متعدة نظراً للطلب الكبير على السيارات، والسيارات المستعملة. أعلن عن قيام بنك إسلامي خليجي بتطبيق صيغة المرابحة في مثل هذا النوع من التمويل لكل الجنسيات التي تقيم بالدولة بالتعاون والتنسيق مع وكلاء السيارات، في هذه الحالة نتوقع من المتعامل أن يقوم باختيار السيارة التي يرغب فيها من الوكالة ويقوم البنك بالشراء بالسعر الذي يتفق عليه مع الوكالة، ومن ثم يقوم البنك ببيعها للعميل مقابل التسديد في فترة زمنية تمّ تحديدها بأربع سنوات وبهامش ربح معيّن. هنا يكون البنك قد باع سلعة بثمن أعلى من الثمن الذي دفعه ولكنه وفّر التمويل في الوقت المناسب لكي تكون مثل هذه العمليات وفق النظام الإسلامي.
هنالك أمور مهمة لابد من مراعاتها، أولاً: لا يجوز للبنك أن يقوم ببيع السلع للعميل قبل أن يملكها ويكون قد دفع قيمتها كاملة بالفعل. ثانياً: نحن نفهم أنه وحتى في صيغة المرابحة يكون هنالك جانب خفي من الشراكة متمثل في اهتمام البنك بمعاونة العميل في الاختيار الصحيح للسلعة وبالسعر المعقول، أو في حالة تمويل المشروع، أن يقوم البنك بدراسة الجدوى الاقتصادية ليتأكد أن هنالك عوامل لنجاح المشروع، ومن ثم يمنح التمويل. كل هذه الحالات تتطلب جهداً إضافياً وقراءة صحيحة لأحوال السوق من وقت لآخر من جانب موظفي البنك إذا تم استيفاء هذين الشرطين بالإضافة إلى شرط تمليك سلعة للعميل وليس مالاً. فإن تطبيق المرابحة يبعدها تماماً عن صيغة الفائدة ويجعلها أقرب إلى الشراكة والتي تمثل روح النظام المصرفي الإسلامي.
6- نحو تطوير علمي للصيرفة الإسلامية:
في ظل العولمة والتنافس المصرفي لابد من الاعتراف بأن التطبيق الإسلامي للصيرفة يواجه بعض المعوقات منها:
1- تطوير عملية تطبيق الصيغ مع الاحتفاظ بروح الشراكة في المخاطر والأرباح.
2- استحداث طرق جديدة وعلمية لإعادة صياغة العلاقة بين المصرف والشريك على أسس أكثر واقعية.
3- كيفية استغلال نظام الصيرفة الإسلامي في معالجة الفقر.
4- الفهم المتعمق والتطبيق العملي المناسب لثنائية الاستثمار ودوران المال في الإسلام.
5- تعديل مسميات ومسئوليات أقسام المصرف الإسلامي لتتواكب مع التغيرات في المنهجية المصرفية.
6- تقديم خدمات مصرفية تتماشى مع التطور في صناعة الصيرفة العالمية ومواكبة  العولمة المالية واستغلال التكنولوجيا الحديثة.
لابد من الاعتراف بأننا نواجه عالماً متطوراً تطوراً متسارعاً، هذا يعني أننا في حاجة إلى اجتهادات علمية أكثر منها فقهية لتطوير العمل المصرفي الإسلامي، وإن التطوير المبني على أسس علمية في نظام الصيرفة الإسلامي عملية دينمايكية لا تنتهي بوقت محدد، وعلينا النظر إلى تجربة وتاريخ المصارف الوضعية التي مرت بعقود طويلة ولا زالت في ديمومة من التطورات والتحديث تمشياً مع تطورات الطلب العالمي والتطور في مجال الصيرفة العالمية، كما لابد من الاعتراف بأن الطريق نحو صيرفة إسلامية متكاملة ومتماشية مع متطلبات العصر وقادرة على المنافسة ونقل التجربة إلى العالمية طريق طويل وطويل جداً، بالرغم من النجاحات التي تحققت حتى الآن، كما أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية القائمة حالياً ليست نهاية المطاف نسبة لأن النظام الإسلامي للصيرفة المطبق حالياً تم من العدم مع عدم وجود تجارب عملية سابقة يمكن التعلم منها. أخيراً وفي ظل العولمة هنالك ضرورة للانفتاح وسماع الرأي العلمي، والعمل على تشجيع البحث العلمي في الصيرفة الإسلامية وصولاً إلى تطوير نظام الصيرفة الإسلامية وتطبيقاتها إذا أردنا لها التنافس والتوسع والخروج من المحلية إلى العالمية.
لكي نخرج بنظرية علمية اقتصادية ومصرفية لابد وأن نعي بأن الفقه ما هو إلا عملية متطورة مستمرة، ومن غير المعقول أن نعتمد فقط على نتائج الفقهاء القداماء مع تقديرنا بالطبع لجهودهم الخيرة في عصورهم الذهبية تلك، لأننا نعيش في عالم متطور ولابد من التعامل معه علمياً، كما لابد من إيجاد وتطبيق التفسير العلمي الذي يتماشى مع أصول الدين، ولابد من مواكبة حركة التطور وأن نخضع مصادر التشريع إلى الدراسة العلمية الحديثة، ليس فقط لحل القضايا الاقتصادية المعلّقة ولكن لنبرهن للعالم بأننا كمسلمين لا ننقاد نحو تأكيد الاكتشافات العالمية، أو أننا لا ننظر إلى النظريات الوضعية كأساس لخلق نظريتنا الإسلامية في الاقتصاد. بل إننا أصحاب حضارة إسلامية عريقة ولنا في ديننا من الثوابت ما يمكن أن يشكّل فهم علمي متكامل يتماشى مع الواقع الحالي، بل في كيفية نقلها للعالم من حولنا للوصول إلى نظرية اقتصادية إسلامية متكاملة يمكن تعميقها يتطلب جهداً كبيراً من جانب المتخصصين من العلماء المسلمين في مجال الاقتصاد والمال والفقه الإسلامي والسياسة والاجتماع.. إنه جهد مشترك لبناء مشروع حضاري نموذجي، وهو ليس بالأمر الهين ويتطلب كثيراً من الجهد والوقت أكثر بكثير مما قمنا به حتى الآن.
نظام الصيرفة الإسلامي الذي يقوم على أسس اقتصادية وعلمية لا يمكن أن ينجز بين ليلة وضحاها نحن لا نشك في أن النظام القائم على الشراكة في الأرباح والخسائر له ميزات اقتصادية خاصة في استقرار النظام المصرفي في الاقتصاد وأنه تعايش مع معدلات التضخم ويمنع من حدوث الصدمات المالية، كما أن النظام المصرفي الإسلامي يمكن أن يقدم خدمات مصرفية ليس فقط للمسلمين بل أيضاً لغير المسلمين، ولكن الاستفادة من هذه الخصائص لا تتم إلا إذا أحسن استعماله وتم تطويره علمياً.


* رئيس قسم الاقتصاد السابق بجامعة الخرطوم، والخبير الاقتصادي بوزارة المالية – سلطنة عمان حالياً.
